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بسم الله الرحمن الرحيم
ما زال الكلام في الأمكنة المكروهة.
من جملتها أن يكون الإنسان يصلي للقبور، أفتى (رض) بكراهة ذلك.
الروايات الواردة في هذا المعنى ثلاثة طوائف، طائفة ـ بعضها معتبر ـ تدل على الجواز، واستفاد بعض العلماء (رض) من ذلك الإطلاق وأنها تدل على الجواز مطلقاً.
 الطائفة الثانية أيضاً ـ بعضها معتبر ـ تدل على الجواز بشرط أن لا يتخذ القبر قبلة، وهذه التعبيرات ليس المقصود منها أن يكون القبر عوضاً عن الكعبة بل المقصود كما هو ظاهر والعلم عند الله والراسخين في العلم، أنه يكون القبر في طرف القبلة فيتوجه إلى الكعبة وأمامه قبر.
 وطائفة أخرى أيضاً تدل على المنع قال السيد الأعظم (رض) باعتبارها لأنه كان يعتقد (رض) بوثاقة كل رجال أسانيد كتاب كامل الزيارات، وأخيراً تراجع عن هذا الرأي الشريف وخصص الوثاقة بمشايخ ابن قولويه.
كيفما كان فهذه ثلاث طوائف عندنا، وينبغي الالتفات إلى بعض النقاط:
 منها أن الاطلاق المستفاد من الكلام، إما أن يستفاد من الوضع كما في المعالم تبعاً للقدماء، وإما مستفاد من مقدمات الحكمة.
 مقدمات الحكمة عمدتها وأولها وأعظم أركانها كون المتكلم بليغاً وفي مقام البيان، وهذا الذي مال إليه المتأخرون بعد صاحب القوانين وبعد صاحب المعالم (رض).
هذا في النصوص، أما في القرآن فهذه المقدمة مفقودة بمعنى أن المتكلم في القرآن ليس في مقام بيان مفهوم الكلمة بمصاديقها.
 فإذا كان هذا المعنى موجوداً ـ أي المقدمة الأولى ـ في الروايات الدالة على جواز الصلاة على القبر فيستفاد الإطلاق.
 من تلك الروايات الأولى من الباب الخامس والعشرين: عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ فقال: لا بأس به.
اللام تنفي الجنس ونفي البأس يعني لا حرج، أما أن المراد كل القبور بجميع الحالات حتى يكون الإطلاق فهذا لا يثبت بذلك.
 فالسيد الأعظم أصر في تقريرات بحثه على أن هذه الرواية مطلقة.
حسب فهم خادم الطلبة فهذه الرواية لا إطلاق فيها لكن فيها قضية مجملة، بمعنى أنه لا يثبت إطلاق من هذه الرواية الشريفة.
الرواية الرابعة من نفس هذا الباب:
علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (ع) عن الصلاة بين القبور هل تصلح، قال: لا بأس.
 اللا نافية للجنس واستفادة الإطلاق من هذه الرواية حسب فهم السيد الأعظم (رض) غير واضح عند خادم الطلبة.
 فهاتان الروايتان المعتبرتان ادعي إطلاقهما والإطلاق هنا يعني الصلاة بجميع الحالات وجميع مصاديق الصلاة سواء إلى القبر أو إلى جانب القبر أو نحو ذلك مع أن السؤال في ذلك سؤال عن الصلاة في القبور.
فالإطلاق لا يثبت في هذه الروايتين والعلم عند الله وعند الراسخين في العلم.
أما الطائفة الثانية من الروايات فالرواية الثالثة من الباب الخامس والعشرين، عن معمر بن خلاد، عن الرضا (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة.
وهذه الرواية دلت على هذا المعنى الذي ذكرناه في خدمتكم.
 رواية أخرى أيضاً بهذا المضمون وهي أيضاً معتبرة وفيها النهي عن أن يكون القبر قبلة.
 هاتان الروايتان المعتبرتان استدل بهما بعض الفقهاء (رض) بأنه يشترط في الصلاة عند القبر ألا يكون القبر قبلة للمصلي.
 هناك رواية أخرى وهي معتبرة أيضاً وهي الخامسة من الباب الخامس والعشرين:
عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث – قال: سألته عن الرجل يصلي بين القبور؟ قال: لا يجوز ذلك، إلا أن يجعل بيه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه، وعشرة أذرع عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره، ثم يصلي إن شاء. 
 هذه رواية ولعلها مجملة حسب التخيل أن المقصود بالذراع ذراع اليد أو ذراع مساحة الأرض، فنتركها جانباً لإجمالها.
والعمدة عندنا طائفتان الأولى التي فيها الجواز وقالوا بإطلاقها ولم نقبلها.
والثانية ما دل على جواز الصلاة بشرط ألا يجعل المصلي القبر قبلته.
 هذا الشرط الموجود، وهو القدر المتيقن في ثبوت الحكم هذا.
 ومن هنا ما أفتى به اليزدي (رض) من ثبوت الكراهة مطلقاً لا يمكن الالتزام به أولاً من جهة عدم وجود هذا القيد في كلامه.
ثم إن هاتين الصحيحتين صريحتان في الحرمة لأنهما صحيحتان سنداً ويدلان على المنع من الصلاة إذا جعل القبر قبلته فإذن ما ينبغي أن يقال والعلم عند الله سبحانه إن الصحيح أن اتخاذ القبر قبلة مانع من صحة الصلاة مطلقاً سواء كان هناك فاصل قليل أو كثير فالصحيح والعلم عند الله والراسخين في العلم نفتي بالحرمة حرمة الصلاة والنتيجة بطلان الصلاة إلى القبر إن شاء الله تعالى وللكلام تتمة والحمد لله رب العالمين.  



